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مقدمة
تقتضي الاتجاهات الاقتصادية في سوق العمل ضرورة انتقال المؤمن عليهم من عمل إلي آخر، وقد يترتب علي ذلك انتقالهم من نظام تأميني إلي نظام تأميني  آخر ، ويؤدي هذا الإجراء في بعض النظم إلي تصفية حساب المؤمن عليه في النظام الأول علي أن يبدأ فترة جديدة من التأمين في النظام الجديد ، ويؤدي تنقل المؤمن عليهم في هذه الحالات إلي ضياع فرصتهم في تجميع مدد الاشتراك التي تعطيهم الحق في معاش عند اعتزالهم العمل في سن التقاعد .

ولما كان التنقل من عمل إلي آخر هو ظاهرة طبيعية لا يمكن تلافيها لذلك لجأ المشرع التأميني. رغبة في رعاية المؤمن عليهم وحرصاً علي تشجيعهم في تأمين مستقبلهم  – إلي إجازة تحويل الاحتياطي المقابل لحقهم في المعاش إلي النظام الجديد الذي ينتقلون إليه وبذلك يمكن حساب مدد الاشتراك الخاصة بهم 
متصلة في حساب معاشهم ، ويقصد بالاحتياطي القيمة الحالية لجملة الاشتراكات السابق تحصيلها محسوبة وفقاً لجداول خاصة علي أساس أجر الاشتراك الأخير وسن المؤمن عليه عند التحويل .

وعلي الرغم من أن نظام تحويل الاحتياطي قضى علي جميع المشاكل التي ترتبت علي الانتقال بين قطاعات التأمين إلا أن تأخر إجراءات تحويل الاحتياطي وحساب المدد مقابل المبلغ المحول أدى إلي 
تعطيل صرف الحقوق التأمينية.
 لذلك حرص المشرع في الدراسات المتتابعة التي يستهدف بها استمرار تحقيق نظام التأمين أكبر قدر من أهدافه إلي استبدال بنظام تحويل الاحتياطي نظام ضم مدد الاشتراك في قطاعات التأمين بعضها لبعض ، وتم البدأ بالقطاعات الخاضعة لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير (القطاعات الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975) ، وفي سنة 1984 صدرت مجموعة من القوانين بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي(1) حيث امتد النظام فشمل أيضاَ قطاعات التأمين الأخرى ، وفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرار بالقواعد التي تتبع في تسوية حقوق المؤمن عليه التأمينية في تلك الحالات وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 .

وسنتناول في هذه المذكرة استعراض ماورد بالقرار المشار اليه من أحكام ، وذلك علي النحو التالي:
الباب الأول : مجال تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي
      الفصل الأول : مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975      
      الفصل الثاني : مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976      
      الفصل الثالث : مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978      
      الفصل الرابع : مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980      
الفصل الخامس : مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975      
      الفصل السادس : قانون المعاشات الاستثنائية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1964
--------------------------

(1) 

 قانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج

 قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1979 وبزيادة المعاشات .

 قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .
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      الفصل الأول : مجال التطبيق
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             المطلب الثاني : المؤمن عليه الذي اكتسب حقا في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة
             المطلب الثالث : المؤمن عليه صاحب المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة
      الفصل الثالث : أحكام في عناصر حساب الحقوق التأمينية
             المطلب الأول : قاعدة حساب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك
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W :  www.elsayyad.net                    
الباب الأول 

مجال تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي 

بأخذ نظام التأمين الاجتماعي المصري في مجال مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كل مواطن بأسلوب التأمين على العائل أي التأمين على فئات السكان ذوي النشاط الاقتصادي ، أي الفئات القادرة على الكسب ومن خلالها تمتد الحماية التأمينية إلى المعولين أيضا نظرا لأنهم يعتمدون في معيشتهم على دخل العائل.

ونتناول فيما يلي مجال تطبيق كل من قوانين التأمين الاجتماعي سالف الإشارة إليها:

الفصل الأول

مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير – ويشمل ذلك:
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة . 

2- العاملون بالوحدات الإقتصادية التابعة لأى من الجهات المشار إليها وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

3– العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
     أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

     ب- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وذلك باستثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .

         وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان:
(1) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

(2) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .  

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل :

(1) ألا تقل مدة العقد عن سنة .

(2)  أن توجد اتفاقيه بالمعاملة بالمثل سواء كانت دولية أو إقليمية أو ثنائية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين:

( اليونان – قبرص يوغوسلافيا – المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطين ) 

4 - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة حيث لا تسرى أحكام القانون المشار إليه فيمن يتوافر بشأنهم الشرطين الآتيين: 

      أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

      ب– أن يكون العمل الذى يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصيه للمخدوم أو ذويه .
5 – الوزراء ونواب الوزراء والمحافظون.

6- تسرى أحكام تأمين إصابات العمل فى شأن:
1- العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
2- المتدرجين ووفقاً لقانون العمل فإنه يعتبر عاملاً متدرجاً كل من   يتعاقد مع      صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، ويجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحله من مراحل التعليم على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال فى المهنة التى يتدرج فيها . 

ج– التلاميذ الصناعيين .

د- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي .
ﻫ– المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية .

الفصل الثاني

مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
أولا: الفئات المنتفعة:

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لحساب نفسه ، ويشمل ذلك: 

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .

2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 

3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية – وفيما يلى تواريخ بدء الانتفاع وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن:
	تاريخ بدء الإنتفاع
	قرار وزاري
	المهنة

	1/10/1976
	268/1976
	أعضاء نقابة التجاريين

	1/10/1976
	270/1976
	أعضاء نقابات المهن الطبية (الأطباء البشريون – الصيادلة - أطباء الأسنان -  الأطباء البيطريون)

	1/10/1976
	271/1976
	أعضاء نقابة المهن الزراعية

	1/10/1976
	272/1976
	أعضاء نقابة المهندسين

	1/10/1976
	289/1976
	أعضاء نقابة المهن التطبيقية

	1/12/1981
	201/1981
	أعضاء نقابة التطبيقين


4 – الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .

5 – مالكو الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .

6 – حائزو الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .

7 – ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجاريــة المتخذة أساساً لربط الضريبـة العقارية .

8 – أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع .

9 – المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10 – الأدباء والفنانون .

11 – العمد والمشايخ .

12 – المرشدون والادلاء السياحيون .

13 – الوكلاء التجاريون .

14 – القساوسة والشمامسة المكرسون .

15 – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .

16 – أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص.

17 – المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحددة . 

18 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

19 – أصحاب المراكب الشراعية ، فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

20 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع:
أ – يستخدم عاملاً أو أكثر .

ب– أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعينة .

21 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى: 
أ– إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكـثر من عامل 0

ب– إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقـانون فى تاريخ وفاة المورث .

ج– متولى الإدارة فى جميع الأحوال .
ثانيا: شروط الخضوع للقانون ، مدي الزامية التأمين:

1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 21 سنة وألا تجاوز 60 سنة.

2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.
4- يكون الإشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
5- لا تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم:
أ- المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

ب- المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975

ج- المنتفعين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 الذين إختاروا الإشتراك وفقا له ولم يكن قد توافر بشأنهم شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 76 قبل تاريخ بداية الإشتراك في القانون رقم 50 لسنة 1978

6- لا تسري أحكام هذا القانون علي أصحاب المعاشات وفقا لأحكام القوانين المشار إليها في البند السابق.
7- يجوز لصاحب المعاش أن يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون متي توافرت شروط تطبيقه.
الفصل الثالث

مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
أولا: الفئات المنتفعة:

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام  القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم :
1 – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2 – العاملون لحساب أنفسهم.

3 – العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.

4 – المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
ثانيا: شروط الخضوع للقانون ، مدي الزامية التأمين:

1- ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز 60 سنة.

2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إختياريا.
3- يكون الإشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
4- لا تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم:
أ- المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

ب- المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975

ج- المنتفعين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976

الفصل الرابع

مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
أولا: الفئات المنتفعة:

يسرى هذا القانون على فئات العاملين الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى – وهم :
1 – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.

      ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2 – حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنه سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

3 – ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنه.

4 – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيهاً سنوياً.

5 – العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

6 – عمال التراحيل .

7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
أ – عدم استخدام عمال .

ب – عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أية من الاجهزة المعنية .

8 – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية :
أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

ب- ان يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

9 – أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى  وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط فى هؤلاء جميعاً ألا  يستخدموا عمالاً .

10 – المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام .

11 – المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .

12 – الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن . 

13 – الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات .

14 – محفظو وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .

15 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لم تتوافر في شأنهم إحدى الحالات الموضحة بالبند 21 من ثانياً وبالتالي لا يخضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 – وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب الأعمال المشار إليهم يخضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 إذا توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث لا يعمل بها أكثر من عامل .

ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى تاريخ وفاة المورث . 

ج – المستفيد غير متولى الإدارة .

16 – أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسـرية ، وذلـك  إذا كان المنتفع لا يستخدم عاملاً .

ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه.
ثانيا: شروط الخضوع للقانون ، مدي الزامية التأمين:

1- ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز 65 سنة.

2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يكون الإشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
4- لا تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم:
أ- المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

ب- المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975

ج- المنتفعين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976

د- المنتفعين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978

الفصل الخامس

مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
1- تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الأتى بيانهم:  

أ- الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.

ب- ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة ، والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي. 
2- يمنح هذا القانون معاشا في حالة الإصابة بإصابة تجعل الفرد غير لائق للإستمرار في الخدمة العسكرية ، أو بسبب العمليات الحربية ، أو في إحدي الحالات التي تعتبر في حكمها – وذلك للفئات الاتية:

أ- ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.

ب- الضباط وضباط الصف والجنود الإحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.

ج- المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
الفصل السادس

قانون المعاشات الاستثنائية

الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1964

يجيز هذا القانون منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات – للفئات الاتية:
1 – العمال المدنيين (أو أسر من توفوا منهم) الذين انتهت خدمتهم فى:
      أ – الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات  العامة.

      ب - الوحدات الإقتصادية التابعة لها.

2 – من أدوا خدمات جليلة للبلاد (أو أسر من توفوا منهم).

3 – أسر من توفوا فى حادث يعتـبر مـن قبيـل الكوارث العامة.

وذلك بهدف:
1- أما منح معاش استثنائي لمن لم يتوافـر بشـأنه شـروط  إستحقاق معاش وفقاً لأي من القوانين السابق بيانها.

2– أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية.

الباب الثاني 

قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال

بين قوانين التأمين الاجتماعي 
الفصل الأول
مجال التطبيق
تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات 
الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي علي حالات الانتقال الآتي بيانها: 

1- الحالات التي تم فيها الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الآتية التي وقعت اعتباراً من أول أبريل سنة 1984 :

1- حالات الانتقال من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير إلي 
مجال تطبيق:
(1)  قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
(2)  قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.
ب- حالات الانتقال من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في 
حكمهم إلي مجال تطبيق:

(1) قانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير.
(2) قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.
ج- حالات الانتقال من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج إلي مجال تطبيق:

(1) قانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير.
(2) قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
د- حالات الانتقال من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلي مجال تطبيق:
(1) قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
(2)  قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج.
2- الحالات التي تم فيها الانتقال السابق بيانها في البند 1 قبل أول أبريل سنة 1984 ولم يبد فيها المؤمن عليه رغبته في تحويل الاحتياطي عن المدد السابقة قبل 1/4/1984.
3- الحالات التي تم فيها الانتقال السابق بيانها بالبند 1 وأبدي فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الاحتياطي عن المدد السابقة قبل 1/4/1984 ولم تتم حتى أول أبريل سنة 1984 موافقة المؤمن عليه علي مدة الاشتراك التي حسبت مقابل مبلغ الاحتياطي المحول . 
ملاحظات :
لم تتضمن حالات الانتقال بين القوانين  :

1- حالات الانتقال من وإلي قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وذلك لانه يعتبر من قبيل المساعدات الاجتماعية (أكثر من 97% من تمويل هذا النظام من الخزانة العامة) وليس التأمينات الاجتماعية (الممولة من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال).
2 - حالات الإنتقال من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 إلي مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث أن هذه الحالات منظمة بموجب المادتين 35 و 36 من القانون الأخير والمادة 99 من القانون الأول.
الفصل الثاني 

قواعد تسوية التعويضات والمعاشات 

تتحدد قواعد حساب التعويضات والمعاشات في حالات الانتقال السابق بيانها وفقاً لما يأتي :
المطلب الأول

المؤمن عليه الذي لم يكن

قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة
تتحدد حقوق المؤمن عليه الذي لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش وقت انتقاله لآخر قانون تأمين إجتماعي عومل به علي أساس  سبب الاستحقاق وفقاً لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به وذلك وفقاً للآتي:
الحالة الأولي:
إذا كان مجموع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقاً لجميع قوانين التأمين الاجتماعي التي عومل بها لا يعطه حقاً في المعاش فيستحق تعويضاً من دفعة واحدة يحسب عن كل مدة من مدد اشتراكه علي حدة علي أساس أجر أو دخل تسوية التعويض ومعدل الحساب المنصوص عليهما في قانون التأمين الاجتماعي الذي كان معاملاً به خلال تلك المدة ويتحدد استحقاقه بمجموع التعويضات المستحقة عن جميع مدد الاشتراك.

وإذا كان سبب استحقاق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة من الأسباب التي يستحق عنها بالإضافة علي التعويض مبلغاً إضافياً فيحسب المبلغ الإضافي عن كل مدة عن عدد سنوات الكاملة من تاريخ انتهاء المدة حتى تاريخ استحقاق الصرف وفقاً لآخر قانون اجتماعي عومل به.
الحالة الثانية:
إذا كان مجموع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي التى عومل بها يعطه الحق في معاش فيحسب معاشه وفقاً لسبب استحقاقه فى قانون التأمين الاجتماعي الآخير وفقاً للآتي:
1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة ، يحسب المعاش وفقاً للآتي:
1- إذا كان معدل حساب المعاش موحداً في جميع مدد الاشتراك يحسب المعاش عن جميع مدد الاشتراك باعتبارها مدة واحدة وعلي أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك ومعدل الحساب المشار إليه.
2- إذا كان معدل حساب المعاش عن مدد الاشتراك غير موحد يحسب المعاش وفقاً لما تقدم عن المدة أو المدد التي يجمعها معدل موحد ، ويحسب معاش عن المدة أو المدد الأخرى أو كل منها بحسب الأحوال علي أساس المعدل المنصوص عليه في قانون التأمين الخاص بها وتضاف هذه المعاشات لبعضها.
2- إذا كان سبب استحقاق المعاش وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة ، يحسب المعاش وفقاً للآتي:
يحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه وفقاً للقواعد السابقة إيضاحها أو علي أساس اجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة ومعدل حسابها. أيهما أصلح للمؤمن عليه.
المطلب الثاني

المؤمن عليه الذي اكتسب حقاً في المعاش

عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة
إذا كان المؤمن عليه قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وفقاً لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به ، يسوي معاشه وفقاً للأتي :
1- إذا كان سبب استحقاق المعاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الأخير لغير العجز أو الوفاة، يحسب المعاش وفقاً لسبب استحقاقه في المعاش الأخير وفقاً للأتي:
أ- إذا كان معدل حساب المعاش موحداً في جميع مدد الاشتراك يحسب المعاش باعتبار جميع تلك المدد مدة واحدة وعلي أساس معدل الحساب المشار إليه ومتوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.
ب- إذا كان معدل حساب المعاش عن مدد الاشتراك غير موحد فيحسب المعاش وفقاً لما تقدم عن كل مدة أو مدد يجمعها معدل موحد بحسب الأحوال علي أساس المعدل المنصوص عليه في قانون التأمين الخاص بها ، وتضاف هذه المعاشات لبعضها البعض.

2- إذا كان سبب استحقاق المعاش وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة ، يحسب المعاش وفقاً للآتي:
يحسب المعاش عن مجموع مدد الاشتراك وفقاً لما سبق إيضاحه من قواعد أو علي أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة ومعدل حسابها أيهما اصلح للمؤمن عليه.
المطلب الثالث

المؤمن عليه صاحب المعاش

عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أمدد اشتراكه السابقة على مدة أو مدد اشتراكه الأخير فتسوى حقوقه التأمينية وفقا لما يأتى: 

الحالة الأولى:
إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المؤمن عليه معاشا عن مدة أو مدد اشتراكه الأخيرة استحق عن تلك المدة أو مدد بحسب الأحوال – تعويضا من دفعة واحدة . ويحسب التعويض عن المدة أو كل مدة وفقا لقواعد حساب التعويض . المنصوص عليها فى القانون الخاص بها ، ويصرف التعويض متى تحققت إحدى وقائع صرف التعويض المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الذي عومل به خلال المدة الأخيرة .
الحالة الثانية:

إذا توافرت للمؤمن عليه الشروط المطلوبة لاستحقاق معاشا عن مدة أو مدد اشتراكة الأخيرة ،       يحسب المعاش عن تلك المدة وفقا لسبب الاستحقاق فى قانون التأمين 
الاجتماعى الأخيرة ، وفقا لما ياتى: 

1- إذا كان سبب استحقاق المعاش عن مدة الاشتراك السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة أو المدد الأخيرة لغير العجز أو الوفاة : 

أ- يحسب المعاش عن مدة اشتراك الأخيرة وفقا القانون التأمين الأجتماعى الذى عومل به خلالها 

ب- إذا تعددت مدد الاشتراك الأخيرة وكان معدل حساب المعاش موحد  يحسب  المعاش عن جميع مدد اشتراك باعتبارها مدة أو مدد وعلى اساس المعدل المشار اليه ومتوسط اجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك. 

ج- إذا كان معدل حساب المعاش عن مدد اشتراك غير موحد فيحسب المعاش وفقا لما تقدم عن كل مدة أو مدد يجمعها معدل موحدة بحسب الأحوال . وفقا للمعدل المنصوص عليه فى قانون التامين  الاجتماعى المعامل به خلالها ، وتضاف هذه المعاشات لبعضها البعض 

2- إذا كان سبب استحقاق المعاش الأول العجز أو غيره وتوافرت شروط استحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقا لقانون التامين الاجتماعى الأخير يحسب المعاش وفقا لأى الطريقتين الآتيتين أصلح للمؤمن عليه.

1- يحسب المعاش وفقا لقواعد حساب معاش العجز أو الوفاة فى القانون الأخير عن مجموع مدد اشتراك فى التامين . أى المدة التى سبق أن صرف عنها المعاش والمدة أو المدد التالية لها وعلى أساس متوسط أجر اودخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.
2-  يحسب المعاش عن  المدة الاخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى القانون الاخير ويربط المعاش ويضاف هذا المعاش للمعاش السابق له استحقاقه . 

الفصل الثالث

أحكام فى عناصر حساب

الحقوق التأمينية

المطلب الأول

فى قاعدة حساب متوسط أجر أو دخل

تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك

يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقا لما ياتى:

1- يحسب الأجر أو الدخل الذى يسوى عى أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما فى ذلك مدة  الاشتراك عن الأجر المتغير (إذا كان القانون الأخير ليس قانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير) وفقا للقانون الخاص بها بمراعاة سبب الاستحقاق فى القانون الأخير.
2-  يضرب الأجر أو الدخل المحسوب وفقا للبند السابق فى مدة الاشتراك الخاص به. 
3- يقسم ناتج البند السابق على المجموع مدد الاشتراك مع استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع.
المطلب الثانى

الحد الأقصى للمعاش

المستحق فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه

يتحدد الحد الأقصى للمعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه مع تعدد قوانين التامين الاجتماعى التي عومل بها خلالها وفقا للآتى: 
1- فى حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقا لقوانين التامين الاجتماعى المختلفة وحده واحدة يحسب الحد الأقصى النسبى للمعاش على اساس متوسط الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين. 
2- فى حالة تسوية المعاش عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى للمعاش على أساس الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن كل مدة.
المطلب الثالث
الحد الأدنى الرقمى للمعاش
يتم أعمال قاعدة الحد الأدنى الرقمى للمعاش على مجموع المعاشات المستحقة للمؤمن عليه عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ، بمعنى أنه فى  حالة حساب المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة لايتم اعمال الحد الأدنى الرقمى فى شأن المعاش المستحق عن كل منها علي حده وانما يتم اعمال تلك القاعدة على مجموع المعاشات المستحقة عن مجموع المدد فإذا كان هذا المجموع أقل من الحد الأدنى الرقمى للمعاش رفع المعاش إلى هذا الحد. 

واستثناء مما تقدم فانه إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن المدة أو المدد السابقة وكان قد تم رفع هذا المعاش إلى الحد الأدنى الرقمى فانه لا يتم اعمال القاعدة المتقدمة فى شأنه وانما يحسب المعاش عن المدة أو المدد الأخيرة ويضاف إلى المعاش السابق مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى الحد الأدنى الرقمى.

المطلب الرابع
الأجر أو الدخل الذي

يحسب على أساس التعويض الإضافي
فى حالة حساب المعاش باعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة يتحدد الأجر أو الدخل الذي يحسب على أساسه التعويض الإضافي بمتوسط الاجر أو الدخل الذي حسب على أساسه المعاش. 

وفى حالة حساب المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وإضافته للمعاش السابق يتحدد أجر حساب التعويض الإضافي على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة الأخيرة فقط. 

الفصل الرابع

قواعد خاصة ببعض الحقوق التأمينية

المطلب الأول

تحديد المدة المطلوبة لاستحقاق المؤمن عليه معاشا
في تحديد مدى توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المؤمن عليه معاشا من عدمه تعتبر مدد الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي التي تسرى في شانها قواعد ضم المدد وحدة واحدة .

المطلب الثاني

معاش إصابة العمل
إذا استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا وفقا لأحكام تأمين إصابة العمل المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فانه يتم الجمع بين هذا المعاش ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة المحسوب وفقا للقواعد المتقدمة بحد أقص يساوى أجر حساب معاش تأمين إصابة العمل أو أجر لحساب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المشار إليه أيهما أكبر – واعتبارا من 24/12/2006 يتم الجمع بينهما بدون حد أقصي.
المطلب الثالث

الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقوق بحسب الأحوال بين المعاش محسوبا وفقا 
للقواعد السابقة أيضاحها والزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش وتعتبر جزءاُ منه مع الأخذ في الاعتبار حدود الجمع المنصوص عليها في آخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال. 
المطلب الرابع

التعويض الإضافي
إذا كان المؤمن عليه قد استحق تعويضا إضافيا عن مدد اشتراكه السابقة بسبب العجز ، وتوافرت في شأنه شروط استحقاق تعويض إضافي عن المدد التالية بسبب العجز خصم من التعويض المستحق عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض عن العجز السابق ، وإذا كان تعويض العجز السابق اكبر من التعويض عن العجز الجديد فلا يستحق عن العجز الجديد تعويضا إضافيا . 

المطلب الخامس

تعويض المدة الزائدة
اذا توافرت  شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها . 

وإذا توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة 
واحدة يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه . 

المطلب السادس
استبدال تعويض الدفعة الواحدة بالمعاش
تقرر قوانين التامين الاجتماعي للمؤمن عليه الذي اكتسب حقا في المعاش الحق في استبدال تعويض الدفعة الواحدة بالمعاش وذلك في حالتي هجرة المؤمن عليه ومغادرة الأجنبي للبلاد بصفة نهاية وما في حكمها ، فإذا ما استخدم المؤمن عليه هذا الحق فان التعويض يحسب عن كل مدة من مدد اشتراكه وفقا للقانون الخاص بها. 

المطلب السابع
المكـافأة
1- لا تدخل مدة الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال أو قانون التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج في ضمن مدة الاشتراك في نظام المكافأة 
2- يعتد في استحقاق الحد الأدنى للمكافأة بأسباب استحقاقه المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . أو بقانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة ولا يعتد بأسباب استحقاق المعاش وفقا لأي من قانون في التأمين الاجتماعي لفئة أصحاب الأعمال ومن في حكم أو لفئة المصرين العاملين في الخارج . 

المطلب الثامن

المدد السابقة المطلوب حسابها

ضمن مدة الاشتراك
إذا طلب المؤمن حساب مدة سابقة قضاها في أي عمل  أو نشاط ضمن مدد اشتراكه فيتم حساب المبالغ التي يلتزم بأدائها وفقا للقانون الذى قدم الطلب في ظله وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. 

المطلب التاسع

الحقوق التأمين التي يسرى في شأنها قانون

التامين الاجتماعي الأخير
تسرى أحكام آخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه في شأن الحقوق التأمينية الآتية:
1- معاشات المستحقين  فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
يتحدد المستحقوق للمعاش بمن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في آخر قانون عومل به المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتسرى أحكام هذا القانون في شأن معاشاتهم.

2- منحة الوفاة ونفقات الجنازة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
تتبع أحكام قانون التأمين الاجتماعي الأخير في شأن شروط استحقاق منحة الوفاة وقيمتها والجهة الملتزمة بها وفى تحديد مستحق المنحة كما تتبع أحكام هذا القانون في شأن تحديد نفقات الجنازة ومستحقيها 

وإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد سابقة فتستحق منحة الوفاة ونفقات الجنازة عن المعاش السابق إذا كان ذلك أفضل لأصحاب الشأن. 

الفصل الخامس

أحكام خاصة ببعض الحالات
الحالة الأولى: 

إذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الشيخوخة (الستين) معاملا بقانون التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج وكانت له مدة سابقة كان معاملا خلالها بقانون التامين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فانه يتبع في شانه ما يأتى: 

1- إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير تبلغ القدر المطلوب لاستحقاق معاش الشيخوخة (تجاوز 9 سنوات) فيعتبر صاحب معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج ولو لم تبلغ مجموع مدد اشتراكه المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقا لقانون الأخير (1/شهر    14/سنة)

2- يسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه في قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها باعتبارها مدة واحدة ومعدل حساب المعاش في القانونين المذكورين إذا كان موحدا وفى حالة تعدد معدل حساب المعاش فتحسب كل مدة وفقا للمعدل المنصوص عليه في القانون الخاص بها وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك. 

3- فى حالة الاستمرار فى الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق له وفقا لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير ، وعند استحقاق الصرف وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج تسوى مستحقاته التأمينية عن تلك المدة وفقا للقواعد السابق بيانها بشأن صاحب المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة.
وفى حالة عدم صرف المعاش وفقا لقانون التامين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير فيسوى معاش عن مجموع مدد اشتراكه وفقا للقواعد السابق بيانها بشان المؤمن عليه صاحب الحق فى معاش. 

الحالة الثانية: 

إذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين كان معاملا بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وكانت له مدة سابقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير (الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975) ، وكانت هذه المدة بالقدر الذي تتوافر به مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير وتتبع فى شأن تسوية مستحقاته عن مدة اشتراكه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصاحب الأعمال ومن في حكمهم القواعد السابق بيانها فى شان المؤمن عليه صاحب الحق في معاش عن المدة السابقة أو القواعد الخاصة بالمؤمن عليه صاحب المعاش عن المدة السابقة بحسب الأحوال. 
الحالة الثالثة: 

إذا كان المؤمن عليه خلال مدة الخدمة السابقة كان من العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات القطاع العام وانتقل إلى مجال تطبيق قانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو إلى مجال تطبيق قانون التامين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج وتوفى او ثبت عجزه الكامل خلال سنه من تاريخ انتهاء المدة الأولى ولم تبلغ مجموع مدد اشتراكه القدر اللازم لاستحقاق المعاش وفقا للقانون الأخير سويت حقوقه التأمينية وفقا لقانون التامين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير . 
الحالة الرابعة:

إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقا لقانون التامين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير ، فيتبع فى شانه ما يأتى: 

1- تحسب حقوقه التامينية عن مدة اشتراكه في الأجر المتغير قائمة بذاتها.

2- يراعى في حساب معاش الأجر الأساس مدد أو مدة اشتراكه السابقة في قوانين  التامين الاجتماعي الأخرى. 

3- يربط المعاش عن الأجر الأساس دون التقيد بالحد الأقصى لأقصى أجر اشتراك أساسي في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش. 

4- إجمالي المعاش المستحق له عن الأجر الأساس والمتغير يربط بالحد الأقصى لمجموع 
المعاش عن هذين الأجرين. 
الحالة الخامسة: 

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لقانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة وكانت له مدة اشتراك وفقا لقانون التامين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير ولم يطلب ضم مدة الخدمة العسكرية إلى تلك المدة وله مدد أخرى وفقا لقانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التامين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج ، فتسوى حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في قانون التامين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير وفقا لأحكام هذا القانون وتتبع قواعد الانتقال بين أنظمة التامين الاجتماعي في شان مدة خدمة العسكرية ومدد اشتراكه وفقا لقانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وقانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج.

الفصل السادس

أحكام عامة
1- تطبق أحكام آخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن فيما لم يرد به نص في قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التامين الاجتماعي.
2- يلتزم صندوق التامين الاجتماعي الذي يتبعه المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف بمستحقاته التامينية عن جميع مدد اشتراكه في التامين ويؤدى الصندوق الآخر للصندوق المذكور ما تحملة من أعباء. 
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بين قوانين التأمين الاجتماعي

